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المبحث الأول: تعريف المجمل

أ-لغة

ب-اصطلاحا 

المبحث الثاني: المجمل بين الفقهاء والمتكلمين

1-المجمل عند الأحناف؛

2-المجمل عند المتكلمين (الجمهور)

3-المجمل عند ابن تيمية؛

4-المجمل عند ابن القيم.

المبحث الثالث: بين الاجمال ونصوص الشريعة الإسلامية 

1-هل يدخل الإجمال نصوص الشريعة؟ وموقف العلماء من ذلك؟

2-موقف ابن القيم
3-هل الإجمال يدخل الأقوال والأفعال؟ ومذاهب العلماء في ذلك؟

4-ظاهرة الإجمال في نصوص الشريعة
5-مصادر تفسير المجمل في الشريعة الإسلامية
المبحث الرابع: أسباب الإجمال

1-توطئة؛

2-أسباب الإجمال عند الأحناف؛

3-أسباب الإجمال عند الجمهور( المتكلمين)؛

4-أسباب الإجمال عند السيوطي.

المبحث الخامس: حكم الإجمال ومواقف العلماء منه

1-حكم الإجمال عند جمهور العلماء

2-من خالف من الأئمة مذهب الجمهور

المبحث السادس: نماذج تطبيقية للمجمل في نصوص القرآن والسنة

1-توطئة

2-نماذج متفق عليها بين العلماء

أ-نماذج من القرآن

ب-نماذج من السنة النبوية

3-نماذج مختلف فيها.
المبحث الأول: تعــريف المجمل:

1-لغـة:

ذكر ابن منظور في مادة (جمل) وضبطها بالضم. كقرب.

قال: وجمل أفصح من أجمل.
وأجمل الشيء: جمعه عن تفرقة، وأجمل له الحساب كذلك
. وذكر الرازي في نفس المادة أجمل الحساب رده إلى الجملة.

بينما عرف الفيروزبادي مادة (جمل) حيث قال: والجميل الشحم المذاب.
وجمل: جمع، وأجمع الشيء بمعنى جمعه عن تفرقة
. بينما ذكر ابن فارس لمادة (جمل) أصلين:

الأول: التجمع وعظم الخلق وإليه يؤول معنيان للمجمل.

1-المجموع: يقال أجمل الشيء، جمعه عن تفرقة وأجملت الحساب: إذا رددته إلى الجملة.

وفي حديث القدر: "كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً.

والجملة : جماعة كل شيء بكامله من الحساب وغيره، كما في قوله تعالى: "وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة".

ويجوز أن يكون (الجمل) من هذا، لعظم خلقه:

2-المتحصل:

قال ابن فارس: وأجملت الشيء إذا حصلته.
الثاني: الحسن والجمال: وهو ضد القبح، انتهى بتصرف"

تنبيهــان: 
أولا: لكن يجدر التنبيه إلى أن الأصوليين عند تعريفهم للمجمل لغة: فإنهم يعرفونه بقولهم:"المبهم،  أجملت القول : إذا أبهمته ولم أر في معاجم اللغة المطبوعة جميعها من أشار إلى هذا المعنى، بتعريف الأجمال بالإبهام، وممن نبه على هذه الملاحظة أيضا فضيلة الدكتور أسامة محمد عبد العظيم حمزة.

حيث قال: ولا نجد الإجمال بمعنى الإبهام في كتب المعاجم، اللهم إلا عند الأصوليين فلعلهم اطلعوا على ما لم نطلع عليه"، انتهى بتصرف.

ثانيا: أما بخصوص التنبيه الثاني: وهو متعلق ببعض الأخطاء الشائعة عند بعض الباحثين، رأيتها لبعضهم، وذلك أنهم يعرفون الإجمال ويدرجون في معانيه، الالتباس أو الإلباس.

والذي أوقعهم في ذلك نقلهم عن ابن الحاج رحمه الله: أنه جعل الإلباس من معاني الإجمال، كما نقل عنه ذلك أيضا ابن عقيل في شرحه على الألفية
 حيث قال: "وأجاز بعضهم تقديم المفعول على الفاعل في هذا ونحوه، لأن العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التبيين".

فتعقبه محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله بقوله:
"والذي ذكر ذلك هو ابن الحاج، وقد أخطأ الجادة، فإن العرب لا يمكن أن يكون من أغراضها الإلباس، إذ من شأن الإلباس أن يفهم السامع غير ما يريد المتكلم، ولم توضع اللغة إلا للإفهام، وما ذكر ابن الحاج لتدعيم حجته مما جاء عن العرب كله ليس من الإلباس في شيء، وإنما هو من باب الإجمال فلما التبس عليه الفرق بين الإلباس والإجمال لم يفرق بين حكمهما".

ثم ذكر رحمه الله الفرق بينهما في تتمة حكمه وأنا أذكره ملخصاً من كلامه حتى يتم التفريق بينهما إذ هو المقصود من التنبيه.

-إن الإجمال هو احتمال اللفظ لمعنيين أو أكثر من غير أن يسبق أحد المعنيين إلى ذهن السامع، ومثاله فلفظ "عمير"–بزنة التصغير- فلو سمعت لفظ "عمير" لاحتمل عندك تصغير "عمر" كما يحتمل أن يكون تصغير "عمرو" بدون أن يكون أحدهما أسبق إلى ذهنك من الآخر".

أما الإلباس فهو احتمال اللفظ لمعنيين أو أكثر مع تبادر غير المقصود منهما إلى ذهن السامع... " انتهى بتصرف.

2-اصطلاحا:
أما في اصطلاح الأصوليين فيختلف باختلاف مدارسهم سواءاً بسواء، وإن اتفقت كلمة الأصوليين- متكلمين وأحنافا-، على اعتبار المجمل من أقسام المبهم والخفي دلالته.
فقد قسم الأحناف المبهم إلى أربعة أقسام تتفاوت مراتبها بحسب غموض دلالتها إلى: خفي ومشكل ومجمل ومتشابه.

بينما نجد المتكلمين يقسمون المبهم عندهم إلى قسمين لا ثالث لهما: المجمل والمتشابه فقط، ولكل من المدرسين تفاصيل وأحكام ليس هذا محل بيانها والذي يعنينا من ذلك المجمل عند كل منهما.



الفصل الأول: المجــمل عند الأحناف
المجمل عند الأحناف أحد أربعة أقسام للمبهم ولهم فيه تعاريف عدة، فعرفه البزدوي في أصوله والنسفي بقولهم:"هو ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد منه اشتباها، لا يدرك بنفس العبارة، بل بالرجوع إلى الاستفسار، أي من المجمل، ثم الطلب ثم التأمل"
.

وعرفه السرخسي في أصوله: لفظ لا يفهم المراد منه إلا بالاستفسار من المجمل وبيان من جهته يعرف به المراد، وذلك إما لتوحش في معنى الاستعارة أو في صيغة عربية مما يسميه أهل الأدب لغة غريبة"
، 

وعرف المجمل أيضا ب: "اللفظ الذي خفي المراد منه فلا يدرك إلا بالنقل"
 

ويتلخص مما سبق ما يلي: أن المجمل عند الأحناف :
1-هو ما ازدحمت حوله المعاني على وجه لا يدرك من نفس العبارة

2-لبيان المجمل يتعين الرجوع إلى المجمل (بالكسر).

3-إن السبيل لبيان الإجمال هو النقل.

وتجدر الإشارة إلى أن المجمل عند الأحناف هو ما أمكن إدراك المراد منه بالنقل لا بالعقل ، فإن أمكن إدراك المراد من اللفظ بالعقل فهو (المشكل) عندهم، أما إذا كان الخفاء راجعا لعارض غير اللفظ فهو (الخفي)، وإن لم يمكن إدراكه أصلا لا بالنقل ولا بالعقل، فهذا هو الذي يسمى عندهم بالمتشابه.
وعرف الشاشي الْمُجْمل: هُوَ مَا احْتمل وُجُوهًا فَصَارَ بِحَال لَا يُوقف على المُرَاد بِهِ إِلَّا بِبَيَان من قبل الْمُتَكَلّم
.
وذكر عبد الوهاب خلاف أن المراد بالمجمل في اصطلاح الأصوليين: هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه، ولا يوجد قرائن لفظية أو حالية تبينه، فسبب الخفاء فيه لفظي لا عارض. 

ومن خلال التعاريف السابقة يتضح أن الغموض والخفاء في المجمل إنما هو راجع لعدة أسباب وإن اختلف الأحناف في تعدادها إلا أنهم اتفقوا على كون السبب راجعا إلى نفس اللفظ لا إلى أمر عارض.

أما الحديث عن أسباب الإجمال فقد أفردت له مبحثا خاصاً، كما سيأتي إن شاء الله.
الفصل الثاني: 
المجــمل عند المتكلمين
عرف المجمل عند المتكلمين بتعريفات عدة:
عرفه الغزالي بقوله:"هو اللفظ الصالح لأحد معنييه، الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال".

وعرفه أبو إسحاق الشيرازي بقوله: "هو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره".

بينما عرفه أبو الوليد الباجي، بقوله: "هو ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره".

غير أن هذه التعريفات لا تكاد تسلم من اعتراضات واردة عليها.
فإن من تمام التعريف كونه جامعاً مانعاً مختصراً كما لا يخفى.

أما كونها غير جامعة فلأنها خلت من شيئين:

الأول: المجمل إذا كان فعلا، وذلك مثل قيامه صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية من غير تشهد فإنه يحتمل أن يكون قيامه صلى الله عليه وسلم عن عمد، فيكون دليلا على جواز ترك هذا التشهد، ويحتمل أيضا أن يكون القيام عن سهو، فلا يكون دليلا على جواز تركه.

وبذلك يكون الفعل هنا مجملا، وهو غير داخل في التعريف، لأن أصحاب التعاريف قيدوا المجمل بأنه: اللفظ، والفعل ليس لفظاً.

وأما كونها غير مانعة، فلدخول أشياء غير مرادة من التعريف.
أما الأول: فاللفظ المهمل داخل في التعريف، فاللفظ المهمل قطعا غير مراد فلا يطلق عليه أنه مجمل.

قال الحفناوي
، لأن الإجمال والبيان من صفات الألفاظ الدالة ، والمهمل لا دلالة له على شيء".

وأما الثاني، فلفظ: "مستحيل" فإنه إذا أطلق لا يفهم منه شيء، حيث إن المستحيل معدوم، والشيء، هو الموجود، وعليه فهو ليس مجملا ومع ذلك فالتعريف يشمله.

ومن التعاريف التي سلمت من الاعتراضات.

تعريف السبكي تاج الدين وابن الحاجب-رحمهما الله تعالى-حيث عرفها المجمل: "هو ما لم تتضح دلالته".

أما تعريف السيوطي: فالْمُجْمَلُ مالم تَتَّضِحْ دَلَالَتُهُ

فقد جمع هذا التعريف ما لم يتفق لما سبق من التعريف بكونه جامعاً مانعاً.

قال الحفناوي في شرحه لهذا التعريف:
قوله: "ما" جنس في التعريف يشمل اللفظ والفعل.

وقوله: "له دلالة" قيد أول يخرج به المهمل.

وقوله: "غير واضحة" قيد ثان في التعريف يخرج به المبين الذي لا خفاء فيه فهو واضح الدلالة".

وهناك تعاريف أخرى سلمت من الاعتراضات:
كتعريف الجويني في البرهان
والآمدي في الأحكام
 والقفال الشاشي وأبو بكر ابن فورك.

المجمل عند ابن تيمية

ذكر ابن تيمية تعريفين للمجمل، ارتضى أحدهما ورد الآخر.
-التعريف الأول: ما لا يكفي وحده في العمل به"

وقد ارتضى ابن تيمية هذا التعريف ومثل له بقوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة وتطهرهم وتزكيهم بها".

قال رحمه الله: "بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به، وإن كان ظاهره حقاً، كما في قوله تعالى:"خذ من أموالهم الآية: فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم، ليست مما لا يفهم المراد به، بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل، فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة ومزكية لهم..."

-أما التعريف الثاني: "ما لا يفهم منه"، أي ما لا يفهم منه معنى وهذا التعريف نسبه شيخ الإسلام إلى بعض المتأخرين وخطأه لأن المجمل يفهم منه معنى ولكن لا يكفي وحده في العمل به، ومثل على ذلك بالآية التي تأمر بأخذ الزكاة، السابق ذكرها.
حيث يقول: "لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء، لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه، كما فسره به بعض المتأخرين، وأخطأ في ذلك، بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به، وإن كان ظاهره حقاً.

المجمل عند ابن القيم:
أشار ابن القيم إلى معنى المجمل بقوله:

"لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم، وكان مراده لا يعلم إلا بكلامه انقسم كلامه إلى ثلاثة أقسام :

الأول: مما هو نص في مراده، لا يحتمل غيره.
الثاني: ما هو ظاهر في مراده وإن احتمل أن يريد غيره.
الثالث: ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد، بل هو مجمل يحتاج إلى بيان".

وقال في قصيدته النونية
:
ولدى سواهم مجمل لم يتضح 


لهم المرد به اتضاح بيان

المبحث الثالث: هل يدخل الإجمال نصوص الشريعة؟
ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الإجمال واقع في الكتاب والسنة وأدرجوه ضمن مباحثهم الأصولية، وأنكر ذلك داود الظاهري كما نبه عليه المحلي في شرحه البدر الطالع.
وهو الرازي في المحصول
 وابن النجار في شرح الكوكب المنير

قال السبكي: "والأصح وقوعه في الكتاب والسنة". ومنه قوله تعالى: "أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح"
 وقوله تعالى:"إلا ما يتلى عليكم"
.وهو الذي رجحه السيوطي أيضا فقال : " وَهُوَ وَاقِعٌ فِي الْقُرْآنِ خِلَافًا لِدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ"

موقف ابن القيم من وقوع المجمل في القرآن:
يرى ابن القيم أن المجمل واقع في القرآن وقد أحيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيانه، فقال رحمه الله-إن بعض آيات الأحكام مجملة، عرف بيانها بالسنة كقوله تعالى: "ففدية من صيام أو صدقة أو نسك"
 فهذا مجمل في قدر الصيام والإطعام، فبينته السنة بأنه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة  مساكين، أو ذبح شاة، وكذلك قوله تعالى: "وليطوفوا بالبيت العتيق"
 مجمل في مقدار الطواف، فبينته السنة بأنه سبع، ونظائره كثيرة، كآية السرقة وآية الزكاة وآية الحج".
 

موقف القرافي (رحمه الله):
ويرى الإمام القرافي أن الإجمال واقع لا محال في نصوص الشريعة (قرآنا وسنة) يقول رحمه الله: "ويجوز ورود المجمل في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافاً لقوم لنا، أن آية الجمعة وآية الزكاة مجملة، وهما في كتاب الله تعالى: "ثم شرع في إبطال قول من قال بالمنع وهو داود بن علي الظاهري.

هل الإجمال يدخل الأقوال والأفعال؟
ويجيب ابن القيم -رحمه الله- عن هذا السؤال فيقول رحمه الله

"وكما يقع الإجمال في الأقوال، فكذلك يقع في الأفعال، وكما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر حلة من حرير، فلما لبسها، أنكر عليه، وقال لم أعطكها لتلبسها، فكساها أخاً له مشركاً بمكة".

وهذا الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله – مقرر عند جملة من الأصوليين قبله وهو أن الإجمال كما يكون في الأقوال يكون في الأفعال، ومن هؤلاء أبو إسحاق الشيرازي
 والآمدي رحمهما الله تعالى ومثال ذلك أيضا: أن يفعل الرسول – عليه الصلاة والسلام – فيحتمل وجهين احتمالا متساويا مثل ما روى من جمعه في السفر، فإنه مجمل لأنه يجوز أن يكون في سفر طويل أو في سفر قصير، فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل، ومثله أيضا أن رجلاً افطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة فهو مجمل لاحتمال أن يكون الإفطار بالجماع أو بتناول الطعام، فلا يحمل أحدهما دون الآخر إلا بدليل.
ويقرر الاسنوي ذلك بقوله: "المجمل قد يكون فعلا أيضا، كما إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم- من الركعة الثانية، فإنه يحتمل أن يكون عن تعمد فيدل على جواز ترك التشهد الأول، ويحتمل أن يكون عن سهو فلا يدل عليه".

ويتلخص مما سبق ما يلي: اتفاق العلماء على وقوع الإجمال في نصوص الكتاب والسنة ، وإليه ذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
، كما عبر عنه السبكي بقوله: "والأصح وقوعه في الكتاب والسنة خلافا لداود الظاهري"
 
وأقول: وإن اتفق العلماء على هذه القاعدة الأصولية اللغوية إلا أنهم قد يختلفون في تطبيقها على الفروع الفقهية، فقد اختلفوا رحمهم الله تعالى في عد كثير من النصوص مجملة بينما نفاه البعض الآخر كما يرى ذلك في كتب الفروع ولاسيما اختلافهم في اعتبار القرائن ونفيها وسيأتي ذلك في الأمثلة التطبيقية إن شاء الله تعالى.
بقاء المجمل في القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اختلف العلماء في جواز بقاء المجمل في القرآن وفي السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال، وقد بسط كل فريق من أصحاب الأقوال حججهم فيها:
قال ابن السبكي في باب عنوانه: " لا يجوز بقاء مجمل غير مبين"
قال رحمه الله: وفي بقاء مجمل غير مبين، ثالثها الأصح: لا يبقى المكلف بمعرفته".

يقول المحلي شارحاً كلام ابن السبكي: "وفي بقاء المجمل في الكتاب والسنة ، غير مبين إلى وفاته- صلى الله عليه وسلم-أقوال:

أحدها:لا، لأن الله تعالى أكمل الدين  قبل وفاته بقوله : "اليوم أكملت لكم دينكم".

ثانيها: نعم، قال الله تعالى في متشابه الكتاب: "ولا يعلم تأويله إلا الله 
 إذ الوقف هنا كما عليه جمهور العلماء
، وإذا ثبت في الكتاب ثبت في السنة لعدم القائل بالتفريق بينهما.
ثالثها: الأصح، لا يبقى المجمل المطلق بمعرفته غير مبين للحاجة إلى بيانه حذراً من التكليف بما لا يطاق بخلاف غير المكلف به.

ولخص بدر الدين الزركشي مذاهب العلماء في المسألة بقوله :

"هل بقي في القرآن مجمل لا يعرف معناه بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ منعه بعضهم، لأن الله تعالى أكمل الدين. وقال آخرون بإمكانه، وفصل إمام الحرمين وابن القشيري فجوزاه فيما لا يكلف فيه، ومنعاه فيما فيه تكليف خوفا من تكليف ما لا يطاق"
.

 وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: مقررا ذلك:"وقيل: أنه لم يبق مجمل في كتاب الله تعالى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إمام الحرمين: المختار أن ما ثبت التكليف به لا إجمال فيه، لأن التكليف بالمجمل تكليف بالمحال، وما لا يتعلق به التكليف فلا يبعد استمرار الإجمال فيه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم: وإليه ذهب الإسنوي في نهاية السول.(2/513).
وهو الذي رجحه السيوطي أيضا فقال: "وَفِي جَوَازِ بَقَائِهِ مُجْمَلًا أَقْوَالٌ أَصَحُّهَا لَا يَبْقَى الْمُكَلَّفُ بِالْعَمَلِ بِهِ بِخِلَافِ غَيْرِه"

ظاهرة الإجمال في الشريعة الإسلامية:
إن ظاهرة الإجمال في الشريعة الإسلامية هي من مستلزمات الخطاب الشرعي ولاسيما مما يتعلق منها بالتكليف فلذلك وكل الله تعالى مهمة التبليغ والبيان معاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي ذلك يقول فتحي الدريني:

ورد في الشريعة الإسلامية –قرآنا وسنة- ألفاظ منقولة من معانيها اللغوية إلى معان أخرى شرعية خاصة وذلك كالربا والطلاق والصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من الألفاظ.

فالإجمال بهذا المعنى إذن من مستلزمات كل تشريع بل كل علم، لأنه أول ظاهرة على قوة البنيان التشريعي والعلمي إذ يقوم على مفاهيم محددة مركزة، تعجز الألفاظ في أصل وضعها اللغوية عن أدائها.

وكلما ازدادت الاصطلاحات العلمية، دل ذلك على تبلور مفاهيمه ودقة حدودها وتفاصيلها".

مصادر تفسير المجمل في الشريعة الإسلامية:
لقد اتفقت كلمة الأصوليين –متكلمين وأحنافاً- إلى أن بيان المجمل إنما يكون بالرجوع إلى المجمل نفسه والآيات والأحاديث أكثر من أن تحصر، ويدخل في ذلك النصوص الدالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره ونهيه وكونه مبينا ومبلغاً عن الله تعالى.

يقول فتحي الدريني في ذلك: "كان طبيعيا أن يتولى القرآن الكريم نفسه تفسير ما أجمله، لكن الواقع أن القرآن الكريم قد انتهج أسلوب الإجمال في التشريع، مما استلزم بالتالي إلقاء عبء التفسير والتفصيل على السنة.

لذا كان من أولى وظائف السنة تفسير وتفصيل ما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ مجملة فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس مبلغاً فقط، بل هو مشرع أيضا، لأن التبيين الذي أمره به، إنما تلقاه وحيا فعبر عنه بكلمات من عنده، ليسهل عليه مهمة التفسير والتفصيل والإفهام، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى".

فإذا وصفه الله تعالى بأنه مبلغ: "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
 فقد وصفه أيضا بأنه مبين ، قال تعالى: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"

والتفسير نوع من البيان.
وقال تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"

وكلمة (ما) عامة، تشمل كل ما أمر به ونهى عنه مما يتعلق بالأحكام التكليفية، فهو واجب الإتباع ولا نقصد بالتشريع إلا هذا.
وهكذا تبين بأن القرآن والسنة هما المصدران الأساسيان في تفسير المجمل مادام لا يدرك معناه إلا من المشرع نفسه"
.

وأقول: إن كان الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان لاستنباط الأحكام وفهم معانيه إلا أن المشرع ترك للأمة أصلا آخر وهو في نظري تبع لهما- ألا وهو الاجتهاد، وسبب ذلك وهو على الرغم من بيان المجمل سواء في السنة أو في القرآن لكن دلالته في بعض الأحيان قد لا تكون قطعية فيقع الاختلاف بسببه، فاعتبار الاجتهاد كأصل مكمل للكتاب والسنة ضرورة من ضرورات هذه الأمة بل من لوازم هذه الشريعة، ولست أريد –هنا- بيان أهمية الاجتهاد وضرورته، فليس هذا محله بقدر ما أريد التأكيد على أن الاجتهاد هو مصدر مكمل لتفسير المجمل.

 ولقد أشار الدريني إلى هذا المعنى بقوله:
"لكن المجمل قد لا يفسر من قبل المشرع تفسيراً قاطعا وشاملا، وقد يعمد المشرع نفسه إلى ترك مجال واسع للاجتهاد في إتمام تفسيره، أو في ميدان تطبيقه وحينئذ يصبح الاجتهاد التشريعي مصدراً ثالثا مكملا لتفسير المجمل".


المبحث الرابع: أسباب الإجمال
للإجمال أسباب كثيرة، وقد أعيى الباحثين استقصاؤه، والسبب في نظري هو أن هذا المبحث تناولته علوم عديدة كعلم اللغة والتفسير وأصول الفقه وغيرها، وكل يذكر أسباب الإجمال من جهته وبحسب تخصصه من العلم الذي هو فيه.

لذا اتفقت كلمة الأصوليين على إدراج هذا المبحث ضمن المباحث اللغوية-الأصولية، إلا أن بعض الباحثين اليوم يذكر تلك الأسباب كما ذكرها الأولون فيكون في ذلك بعض تكرار فمنهم من ذكر أكثر من عشرين سببا للإجمال، والناظر بعين التمحيص يرى أنه يمكن جمعها في محاور ثلاث أو أربع.

فحرصها الدكتور الحفناوي مثلا في ثمانية أسباب: في الاشتراك اللفظي وتردد اللفظ بين مجازاته، العام إذا خص بمجهول، الوقف والابتداء، إرادة فرد معين من أفراد الحقيقة الواحدة مع عدم القرينة على التعيين والسبب الأخير تردد الواو بين العطف والحال.

فضرب لكل سبب أمثلة توضحه، فكما يظهر للقارئ أن إمكانية الجمع بين بعضها قائمة: كتردد اللفظ بين مجازاته وإرادة فرد من أفراد الحقيقة الواحدة مع عدم القرينة على التعيين فيمكن جمعها بقولك: تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز ودورانه بينهما إلى غير ذلك،كما أن هذا التقسيم الذي ذكره حفظه الله يعزبه مزيد تمحيص وبيان، كما سيأتي التنبيه عليه.

ومما يمكن التنبيه عليه أيضا أنه حفظه الله أغفل العديد من الأسباب مما نبه عليها كبار الأئمة كالغزالي والآمدي والشيرازي وغيرهم رحمهم الله أجمعين- في مصادرهم كما سوف يأتي التنبيه عليه أيضا إن شاء الله تعالى في موضعه.

 وقد ذكر الدكتور محمد عبد العظيم حمزة في كتابه: أسباب الإجمال في الكتاب والسنة أن إمام الحرمين أبا المعالي الجويني حصر أسباب الإجمال في أربعة أسباب في كتاب البرهان فقال: وإمام الحرمين -ت 478 هـ -
قسم أسباب الإجمال إلى:

1-مجمل بسبب جهالة الحكم ومحله
2-مجمل بسبب جهالة المحل

3-جهالة المحكوم له و به
ثم قال: وأغفل –رحمه الله- ذكر إجمال الأفعال..."اهـ بتصرف

ثم رجعت إلى كتابه البرهان لأتحقق من كلامه فوجدت خلافه، فذكر أبو المعالي الجويني ثمانية أسباب للإجمال.

أذكرها ملخصة:
1-كون الإجمال ناشئا عن عدم التعيين أصلا.
مثاله: قوله تعالى: و"ءاتوا حقه يوم حصاده".

2-وقوع التردد في التعيين
قال وقد يعرض في معين ولكن يقع في تعيينه تردد كقوله تعالى: "ثلاثة قروء"

3-اكتساب اللفظ المبين إجماله من لواحقه.

مثال قوله تعالى: "إلا ما يتلى عليكم".

لأن الإجمال ينسحب على الكلام من جهة إجمال في الاستثناء المتصل به كقوله تعالى: (أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم) 
فلو تركنا وقوله تعالى: "وأحلت لكم بهيمة الأنعام لاستبنا من هذا الكلام إباحة كل بهيمة من الأنعام، لكنه لما استثنى من التحليل ما يتلى علينا، وهو مجهول ، عادة بالجهالة فيها استثني منه وهو المحلل"
، فيكون المعنى (إلا ما يتلى عليكم من المحرمات).
4-تعلق الحكم بالأعيان المعلوم أنها لا تدخل تحت قدرنا فيقع الإجمال: كما في قوله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم " وكقوله: "أحلت لكم بهيمة الأنعام".
ومعلوم أن نفس بهيمة الأنعام ونفس الأم لا يوصفان بتحليل أو تحريم لأن لا قدرة لنا على ذواتها وإنما لنا قدرة  على التصرف فيها، والتكليف إنما يتعلق بمقدور عليه."
قلت: ولم يسلم ابن رشد – الجد- هذه الدعوى لأن مفهوم الخطاب راجع إلى عرف التخاطب مما أغنى عن النطق به.

5-معلوم المماثلة: إذا أريد به غيره من الأحكام وقع الإجمال، قال: "ومما ينخرط في هذا السلك، وقد اختلف فيه الأصوليون كقوله تعالى: "وليس الذكر كالأنثى"
 ومعلوم مماثلة الذكر الأنثى في الإنسانية وغير ذلك مما علم ضرورة مساواة الذكر فيه للأنثى، فعرف أن المراد أن الذكر ليس كالأنثى في بعض الأحكام، وهذا البعض غير منطوق به، فصار مجملا من هذه الجهة".اهـ
6-إجراء الخطاب على ما ليس بمقصود فيه، وإن كان بحكم العموم داخلا في اللفظ .هل يحتج به من ناحية شمول اللفظ له، أو لا يحتج به من ناحية عدم القصد إليه.

7-نقل الألفاظ من معناها اللغوي إلى معنى شرعي آخر.

ومثل لذلك بالصلاة والزكاة وغيرها.

8-الأفعال: قال، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم قصر في السفر"

ولم يذكر هل هو سفر قصير أم طويل.
ثم قال المازري رحمه الله، فهذه ثمانية يعرض بسببها الإجمال ويلحق الكلام الإشكال وبيانها أهم وتعدادها أولى من تعداد الأقسام التي ذكرها أبو المعالي"

وممن ذكر أسباب الإجمال من المتقدمين من الأصوليين.
1-الشيرازي:

فنجد أبا إسحاق (ت476هـ) في كتابه اللمع
 قسم أسباب الإجمال إلى ما يلي:

1-المجمل بسبب إبهام المحكوم به.

2-المجمل بسبب إبهام المستثنى
3-المجمل بسبب الاشتراك

4-الإبهام بسبب عدم العلم بالمخصص

5-إجمال الأفعال
2-الرازي في المحصول (ت 606هـ)
فزاد على ما ذكر: 
-العام المخصوص بصفة مجملة.
-العام المخصوص بدليل منفصل مجهول.
وأهمل ما ذكر الشيرازي للمجمل بسبب عدم العلم بالمخصص

3-القرافي (ت 684هـ)
بينما نجد القرافي –رحمه الله –اختصر المجمل في المشترك والمتواطئ

وأيضا ممن تكلم على أسباب الإجمال القاضي البيضاوي (ت 685 هـ) وعبد العزيز البخاري (ت 730 هـ) وغيرهم كثير، ولا يكاد يخلو كتاب أصولي من ذكر لأسباب الإجمال. والمراد التنبيه من حيث الجملة.
أسباب الإجمال عند القرافي:
حصر الإمام القرافي –رحمه الله- أسباب الإجمال في أمرين اثنين:

قال في التنقيح: "والمجمل هو اللفظ الدائر بين احتمالين فصاعداً، إما بسبب الوضع وهو المشترك، أو من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى جزئياته".

قال العلامة الشوشاوي في شرحه على تنقيح الشهاب.
"ومعنى الكلام في الموضعين أن أسباب الإجمال أمران: 

أحدهما: الوضع والآخر: العقل"

وشرع كل من المصنف والشارح في عرض الأمثلة وبيانها.
وممن ذكر أسباب الإجمال من المتأخرين من الأصوليين أيضا : السيوطي
فقد أسهب في ذكر الأسباب في كتابه الإتقان فجعلها خمسة أسباب أذكرها ملخصة بتصرف :
1. الِاشْتِرَاكُ نَحْوَ: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} فَإِنَّ الْقُرْءَ مَوْضُوعٌ لِلْحَيْضِ وَالطُّهْرِ، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} يَحْتَمِلُ الزَّوْجَ وَالْوَلِيَّ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ 

2. الْحَذْفُ نَحْوَ: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} يَحْتَمِلُ"فِي"وَ"عَنْ"

3. اخْتِلَافُ مَرْجِعِ الضَّمِيرِ نَحْوَ: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} يَحْتَمِلُ عَوْدُ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ فِي"يَرْفَعُهُ"إِلَى مَا عَادَ عَلَيْهِ ضَمِيرُ"إِلَيْهِ" وَهُوَ اللَّهُ وَيَحْتَمِلُ عَوْدُهُ إِلَى الْعَمَلِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ وَيَحْتَمِلُ عَوْدُهُ إِلَى الْكَلِمِ الطَّيِّبِ: أَيْ أَنَّ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ وَهُوَ التَّوْحِيدُ يَرْفَعُ الْعَمَلَ الصَّالِحَ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْعَمَلُ إِلَّا مَعَ الْإِيمَانِ.
4. احْتِمَالُ الْعَطْفِ وَالِاسْتِئْنَافِ نَحْوَ: {إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ} وَمِنْهَا غَرَابَةُ اللَّفْظِ نَحْوَ: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} ومنها عدم كثرة الاستعمال الآن نحو: {يُلْقُونَ السَّمْعَ} أي يسمعون: {ثَانِيَ عِطْفِهِ} أَيْ مُتَكَبِّرًا: {فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ} أَيْ نَادِمًا .
5. التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ نَحْوَ: {وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلٌ مُسَمّىً} أَيْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ وَأَجَلٌ مُسَمًّى لَكَانَ لِزَامًا: {يَسْأَلونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا} أَيْ يَسْأَلُونَكَ عَنْهَا كَأَنَّكَ حَفِيٌّ.
6. قَلْبُ الْمَنْقُولِ نَحْوَ: {وَطُورِ سِينِينَ} أَيْ سَيْنَاءَ: {عَلَى إِلْ يَاسِينَ} أَيْ عَلَى إِلْيَاسَ وَمِنْهَا التَّكْرِيرُ الْقَاطِعُ لِوَصْلِ الْكَلَامِ فِي الظَّاهِرِ نَحْوَ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ منهم.

أسباب الإجمــال:

1-التوحش في اللغة:ذكر شيخنا فضيلة العلامة الأصولي الفقيه الأديب الأريب سيدي محمد الروكي في إحدى محاضراته أن من أسباب الإجمال كون اللفظ من وحشي الكلام فيقع  الغموض في فهم معنى اللفظ، وذلك راجع إما لتنافر في الحروف، أو كون الكلمة من الغريب سواء من جهة اللفظ أو المعنى، نظما أو إفرادا، ثم مثل -حفظه الله بما حفظ به الذكر الحكيم- لكل قسم من هذه الأقسام بأمثلة وافيه كافية شافية من كل سقم.

وممن نبه أيضا إلى ذكر هذا السبب أبو زيد الدبوسي
 والسرخسي
 أيضا كما في قوله تعالى: (إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين)ً "
.

فاستعمل الله تعالى: كلمة ( هلوع ) ثم بين معناها.

2-ازدحام المعاني واشتباه المراد:
فتزاحم المعاني المتساوية تكون سببا في الغموض والإجمال ولا سيما مع فقدان القرينة المعينة لأحد المعاني.

مثاله من أوصى لمواليه، وله موال أعلون وأسفلون.

وممن ذكره من الأئمة البزدوي
 والنسفي
 رحمهم الله تعالى. 
3-انتقال اللفظ من معناه اللغوي إلى آخر شرعي:

فهذا الانتقال من المعنى الظاهر في أصل اللغة إلى معنى شرعي خاص غير معلوم يجعل اللفظ يدخل في دائرة الإجمال فلا يمكن معرفة المراد منه إلا بتفسير من الشارع الذي نقله عن معناه وأصله.

والأمثلة على ذلك كثيرة: كقول الله تعالى: "وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين".

فإن المعنى اللغوي للصلاة – وهو الدعاء – غير مراد قطعاً فلابد من معنى آخر شرعي، وهو غير معلوم، ولا يمكن إدراكه إلا ببيان من الشارع، وقد تولاه النبي صلى الله عليه وسلم فبينه بفعله وقوله، وكذلك الزكاة والصيام والحج.

وقوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا".

إلى غير ذلك من الأمثلة.

من ذكر ذلك الإمام التفتازاني في التلويح والتوضيح.



المبحث الخامس: حكم الإجمال ومواقف العلماء منه
ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم المجمل التوقف مع وجوب اعتقاد أحقيته فيما أريد به ويجب التوقف في العمل به إلى أن يتبين المراد منه بطرق البيان، كما بينها الأصوليون وعلى رأسها الرجوع إلى المجمل (بالكسر) وعلى المجتهد الاستفسار وطلب البيان كما أشار إليه الأحناف ولا يجوز العمل به إلا بدليل خارجي صحيح فهو محتاج إلى بيان وخالف في ذلك بعض الأئمة.

المذهب الأول: لا يجوز العمل به إلا بقرينة مبينة

قال ابن السبكي: لا يعمل به إلا بقرينة مبينة.

قال ابن قدامة: "فحكم المجمل التوقف حتى يتبين المراد منه"
 

ويقول الزركشي – رحمه الله- في مسألة حكم المجمل:
"وحكمه التوقف فيه إلى أن يرد تفسيره، ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع، قاله الأستاذ أبو إسحاق. "
قال المازري: "إن كان الاحتمال من جهة الاشتراك واقترن به تنبيه، أخذ به، وإن تجرد عن تنبيه واقترن به عرف عمل به، وإن تجرد عن تنبيه وعرف وجب الاجتهاد في المراد منها وكان من خفي الأحكام التي وكل العلماء فيها إلى الاستنباط، فصار داخلا في المجمل لخفائه، وخارجاً منه لإمكان استنباطه... " ثم قال: " وقد يحمل المجمل على جميع معانيه غير المتنافية ، نظير العام ولم يتعرضوا لذلك فيه، ومن أمثلته قوله تعالى:" ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا نصيراً "
.
فإن:  السلطان، مجمل، يحتمل الحجة والدية والقود، ويحتمل الجميع ، لا جرم أن الشافعي يخير بين القتل وغيره لأن الكل بالإضافة إلى اللفظ سواء، قاله الكيا الهراسي في أحكام القرآن.

وإلى هذا المعنى ذهب الإمام الجصاص الحنفي(ت 370هـ)  في أحكام القرآن.

حيث قال -رحمه الله- عند تعرضه لتفسير آية الوضوء من سورة المائدة : "فإن اللفظ لما وقف الموقف الذي ذكرنا من احتماله لكل واحد من المعنيين مع اتفاق الجميع على أن المراد أحدهما صار في حكم المجمل المفتقر إلى البيان فمتى ورد فيه من البيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول علمنا أنه مراد الله تعالى، وقد ورد البيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالغسل قولا وفعلا فأما وروده من جهة الفعل فهو ما ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في الوضوء..." الخ.

-حكم المجمل عند الشاطبي:

وقد عقد الشاطبي فصلا كاملا في كلامه عن المجمل وحكمه مع بيان أسبابه في كتابه الماتع الموافقات
حيث قال:

"والمجمل لا يتعلق به التكليف إن كان موجوداً، لأنه إما أن يقع بيانه بالقرآن الصريح، أو بالحديث الصحيح، أو بالإجماع القاطع".

ورجح رحمه الله بيان حال التوقف ثم قال: "فإن وجد في الشريعة مجمل أو مبهم المعنى أو ما لا يفهم فلا يصح أن يكلف بمقتضاه لأنه تكليف بالمحال، وطلب ما لا ينال، وإنما يظهر هذا الإجمال في المتشابه الذي قال الله تعالى فيه: وآخر متشابهات".

ثم أسهب رحمه الله في بيان أن المجمل المتعلق به التكليف قد تم بيانه ، وقد تولت السنة بيانه كالصلوات الخمس في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها، وللزكاة ومقاديرها وأوقاتها وما تخرج منه من الأموال، وللحج إذ قال: "خذوا عني مناسككم" وما أشبه ذلك".

ثم قال: "إن جاء في القرآن مجمل، فلابد من خروج معناه عن تعلق التكليف به، وكذلك ما جاء منه في الحديث النبوي وهو المطلوب".
 

وممن أفاض الكلام حول هذه المسألة الشافعي في الرسالة 
 وابن قدامة في روضة الناظر
 وابن النجار في شرح الكوكب المنير
 والشنقيطي في أضواء البيان ولقد كان لبعض المعاصرين حظ من الكلام في هذه المسألة.

-محمد بكر إسماعيل:

"ينبغي التوقف في العمل بالمجمل إلا إذا ورد من الشارع ما يزيل إجماله ويكشف معناه.

وقد وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة ألفاظ كثيرة مجملة في مواضع، مبينة في مواضع أخرى بياناً وافياً، ووردت ألفاظ أخرى مجملة مبينة بعض البيان، فكانت هذه الألفاظ من قبيل المشكل الذي يحتاج إلى نظر وتأمل، لإزالة إشكاله، ومعرفة المقصود منه.

من النادر جدا أن تجد ألفاظاً في القرآن الكريم غير واضحة الدلالة على المعنى على وجه من الوجوه المعقولة، بل ذلك مفقود فيه، لأن القرآن الكريم قد نزل هداية للخلق، ومنهجاً للحياة، فجاء من أجل ذلك مبينا في معانيه ومراميه.

وقد أمرنا الله تعالى بتدبر آياته فكان مقتضى ذلك الأمر، أن تكون معانيه في مستوى إدراكنا على وجه مقبول شرعاً وعقلا، حتى الأشياء التي اختص الله بعلمها لم يخف الله جل شأنه –عنا دلالتها على المعنى الذي يمكننا تصوره، على نحو يناسب عقولنا.
 

لكن تجدر الإشارة إلى أن اللفظ المجمل إذا ورد في النصوص بيانه سقط عنه حكم الإجمال ووجب العمل بيانه وارتفع عنه حكم الإبهام.

وفي ذلك يقول محمد أبو زهرة: "إذا جاء البيان لا يعد بالإجماع، اللفظ المجمل من قبيل المبهم لأنه بإضافة البيان إليه يخرج من الإبهام، ولكن قد يحدث أن يجهل بعض الباحثين المبين، فيكون الإبهام في المجمل بالنسبة لهم، ولا يعد إبهاما في ذاته، فقد زال الإبهام بالبيان"
. 

وإلى ذلك أشار العلوي الشنقيطي في المراقي بقوله: 

وقد يجيء الإجمال من وجه ومن 

وجه يراه ذا بيان من فطن

المذهب الثاني: جواز العمل به

وذهب بعض الأئمة إلى جواز العمل بالمجمل وإن قبل بيانه واستدلوا بأدلة، وإلى هذا ذهب السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول
.

قال- رحمه الله-:" فإن قال قائل ما حكم المجمل قبل ورود البيان؟
قلنا إن التزام المجمل قبل بيانه واجب،والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله الله إلا الله فإن أجابوك فأعلمهم أن في أموالهم حقا يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم. "
"فقد أوجب عليهم إلتزامها قبل بيانها،واختلف أصحابنا في كيفية التزامها قبل بيانها"
.

وممن أجاز الخطاب بالمجمل قبل البيان الغزالي والماوردي والروياني يقول الشوكاني فيما نقله عنهم في الإرشاد:
"يجوز التعبد بالخطاب المجمل قبل البيان لأنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن (الحديث السابق) وتعبدهم بالتزام الزكاة قبل بيانها، قال:

وإنما جاز الخطاب بالمجمل وإن كانوا لا يفهمونه لأحد أمرين:

الأول: أن يكون إجماله توطئة للنفس على قبول ما يعقبه من البيان، فإنه لو بدأ في تكليف الصلاة بها لجاز أن تنفر النفوس منها ولا تنفر من إجمالها.

والثانـي: أن الله تعالى جعل من الأحكام: جلياً وجعل منها خفياً، يتفاضل الناس في العمل بها ويثابوا على الاستنباط لها، فلذلك جعل منها مفسرا جليا وجعل منها مجملا خفيا " 
 
ويقرر هذا المعنى الغزالي بقوله :يجوز الخطاب بمجمل يفيد فائدة ما ،لأن قول الله تعالى: "وءاتوا حقه يوم حصاده " يعرف منه وجوب الإيتاء، وأنه حق في المال، فيمكن العزم فيه على الامتثال والاستعداد له، ولو عزم على تركه عصى، وكذلك مطلق الأمر إذا ورد، ولم يتبين أنه الإيجاب أو الندب أو أنه على الفور أو التراخي أو أنه للمرة أو للتكرار أفاد على علم الاعتقاد الأصل ومعرفة التردد بين الجهتين، وكذلك قوله تعالى: "أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " يعرف إن كان سقوط المهر بين الزوج والولي فلا يخلو عن أصل الفائدة، وإنما يخلو عن كمالها وذلك غير مستنكر، بل واقع في الشريعة والعادة بخلاف قول المخالف"
.  


المبحث السادس: نماذج تطبيقية للمجمل في نصوص القرآن والسنة
وبعد هذه النظرة المفصلة للمجمل وأقسامه وأسبابه ومذاهب العلماء فيه نزدلف إن شاء الله تعالى إلى نماذج تطبيقية للمجمل في نصوص الشريعة، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الأصوليين على وقوع المجمل ودخوله نصوص الشريعة الإسلامية لا يعني أساسا اتفاقهم على تطبيقات هذه القاعدة الأصولية في الفروع الفقهية كما هو واضح من تصرفاتهم العملية ولا سيما في استنباط الأحكام الشرعية.

فالعلماء رحمهم الله قد يختلفون في تحديد لقاعدة والاتفاق حولها بين مثبت وناف لها، وهذا يقع غالبا بين الجمهور والظاهرية من جهة كما هو الشأن في العديد من القواعد الأصولية.

وقد يتفقون على القاعدة إثباتا لكنهم عند التطبيق في الفروع الفقهية يختلفون.

ولعل من أبرز الأمثلة التي وقعت بين الجمهور مع اتفاقهم على القواعد الأصولية واختلافهم في تطبيقها: الخلاف في متعة المطلقة واستئذان البنت البالغ والحوالة في الدين، وذلك راجع لاختلافهم في اعتبار القرائن من عدمها.

أما ما حدث بين الجمهور والظاهرية كالتسمية عند الأكل والشرب ووطء الزوجة بعد طهرها من الحيض والكتابة والإشهاد في الدين وغيرها من المسائل.

إلا أن الذي يهمنا في هذا المبحث هو النماذج التطبيقية لهذه القاعدة الأصولية اللغوية وتصرفاتهم حيالها.

ولقد قسمته إلى فصلين:

- النماذج المختلف فيها
- النماذج المتفق عليها بين العلماء
وذكرت نماذج من نصوص الكتاب العزيز ثم أردفت بنماذج من نصوص السنة النبوية الشريفة.

1-النماذج المختلف فيها
أ-النماذج من القرآن الكريم

المثال الأول: قوله تعالى في آية السرقة: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"
.

فذهب الحنفية
 إلى أن الآية مجملة في القطع وتحديد محله.

قالوا:"لأن اليد تطلق على العضو إلى الكوع، وإلى المنكب والقطع يطلق على الإبانة وعلى الجرح، ويقال لمن جرح يده بالسكين: قطعها، ولا ظهور لواحد من ذلك وإبانة الشارع من الكوع مبين لذلك".
 
وذهب جمهور العلماء إلى أن الآية لا إجمال فيها

قال الجصاص :"فهو مجمل من جهة المقدار يحتاج إلى بيان من غيره في إثباته فلا يصح من أجل ذلك اعتبار عمومه في إيجاب القطع في كل مقدار"

قال المحلي: "لا نسلم عدم الظهور لواحد من ذلك، فإن اليد في العضو إلى المنكب والقطع ظاهر في الإبانة وإبانة الشارع من الكوع مبين، إن المراد من الكل ذلك البعض".
 

المثال الثاني: قوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم"

ذهب الحنيفة إلى أن الآية مجملة وعلى رأسهم الكرخي قال رحمه الله :"إسناد التحريم إلى العين لا يصح، لأنه إنما يتعلق بالفعل فلابد من تقديره،وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها، ولا مرجح لبعضها فكان مجملاً"
.
قال السيوطي رحمه لله في الإتقان:""حرمت عليكم أمهاتكم" قيل: مجملة لأن إسناد التحريم إلى العين لا يصح لأن إنما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها وقيل لا لوجود المرجح وهو العرف فإنه يقضي بأن المراد تحريم الاستمتاع بوطء أو نحوه ويجري ذلك في كل ما علق فيه التحريم والتحليل بالأعيان"
.
قال المحلي -رحمه الله –عند رده لكلام الأحناف:
"المرجح موجود وهو العرف، فإنه قاض بأن المراد في الأول تحريم الاستمتاع بوطء ونحوه".

وممن توسع في بحث المجمل في هذه الآية السيوطي أيضا في معترك الأقران 1/161،والمرداوي في التحبير شرح التحرير 6/2761،والسيناوي المالكي في الأصل الجامع 2/33وغيرهم كثير.
المثال الثالث: و"امسحوا برؤوسكم"

ذهب جمهور العلماء
 إلى أن الآية لا إجمال فيها وخالفهم في ذلك الأحناف
، فذهبوا إلى كونها مجملة.

قال ابن عبد الشكور –رحمه الله- وذلك لتردده بين مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصية مبين لذلك".

قال الإمام المحلي في رد ذلك: "لا نسلم تردده بين ذلك، وإنما هو لمطلق المسح الصادق بأقل ما يطلق عليه الاسم وبغيره، ومسح الشارع الناصية من ذلك".

ب-النماذج من السنة النبوية:

أما من نصوص السنة النبوية: فقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"

فذهب الجمهور إلى أن هذا الحديث لا إجمال فيه.

وخالف في ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني فقال: "لا يصح النفي لنكاح بدون ولي مع وجوده حساًّ ، فلابد من تقدير شيء، وهو متردد بين الصحة والكمال، ولا مرجح لواحد منهما، فكان مجملاً"
.

قال الإمام جلال الدين المحلي معقبا عليه: قلنا على تقدير تسليم ما ذكره المرجح لنفي الصحة موجود، وهو قربه من نفي الذات، فإن ما انتفت صحته لا يعتد به، فيكون كالمعدوم بخلاف ما انتفى كماله فقد يعتد به"
.

والخلاف نفسه في هذا الحديث أي لا نكاح إلا بولي – بين العلماء هو نفسه في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"
 
والله أعلم.

2-النماذج المتفق عليها:

من أشهر الأمثلة عند الأصوليين في بيان المجمل وأبينها في نصوص القرآن "القرء"

وذلك لتردده بين معني الطهر والحيض، لكونه مشتركا لفظيا وإن كان لفظ القرء هو من المشترك، وأعني بذلك المتواطئ اللفظي.

فإن المشترك عند الأصوليين هو ما اتحذ لفظه واختلف معناه أما المتواطئ اللفظي فهو ما اتحذ لفظه واختلف معناه مع وجود معنى عام يربط بين تلك المعاني.

فيشترك المتواطئ اللفظي والمشترك في القسم الأول من التعريف فيكون المتواطئ داخلا في المشترك لكنه أخص منه،فكل متواطئ مشترك ولا عكس.

أما في مثالنا هذا – فالمعنى الذي يربط بين تلك المعاني هو الدم، وإنما الخلاف في الآية: هو في المراد منها مما هو متعلق بالحكم المترتب على الآية في قوله تعالى "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"
.

"واختلفوا من هذه الآية في الأقراء ما هي؟ فقال قوم: هي الأطهار - أعني: الأزمنة التي بين الدمين -. وقال قوم: هي الدم نفسه. وممن قال: إن الأقراء هي الأطهار: أما من فقهاء الأمصار فمالك والشافعي وجمهور أهل المدينة، وأبو ثور وجماعة، وأما من الصحابة فابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة. وممن قال: إن الأقراء هي الحيض: أما من فقهاء الأمصار فأبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى وجماعة، وأما من الصحابة فعلي وعمر بن الخطاب وابن مسعود، وأبو موسى الأشعري"
.
 ومن الأمثلة أيضا: قوله تعالى: "وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم"

قال الدكتور فتحي الدريني: فإن (ما يتلى) لفظ عام مجمل تولى القرآن الكريم تفسيره في سورة المائدة حيث يقول:"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" الآية)

المثال الثالث: قوله تعالى: "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضاً".

يقول فتحي الدريني: "فهذه الآية شرعت مبدأ توريث النساء من تركة مورثهن المتوفى، فجعلت لهن نصيباً كما للرجال نصيب مفروض، غير أن هذا "النصيب" مجمل في مقداره، ولا يمكن تبين هذا المقدار نفسه ويبقى النص معطلا فهماً وتطبيقاً حتى يرد التفسير من المشرع، لأن كل ما أفادته الآية، أنها جعلت للرجال نصيباً وللنساء نصيباً مفروضاً في الإرث على وجه الاجمال دون تبيين أو تفصيل.

وتولى القرآن الكريم نفسه في آيات المواريث في سورة النساء تفصيل هذا المجمل بأدلة قاطعة كما تولت السنة أيضا بيان هذا الاجمال".

وعلى هذا فمجال الاجتهاد واسع جداً كما اتضح من صور اجتهاد العلماء ولهذا كان سببا رئيسيا من أسباب اختلاف الأئمة، ومثار بحوثهم المستفيضة في الاستدلال ليتبين وجهة نظر كل منهم في مراد الشارع منه.

أما مجال الاجتهاد في المجمل فمحدود، وذلك في حالة ما إذا كان تفسير المشرع للمجمل غير شامل.

3المبحث الأول: تعــريف المجمل:


31-لغـة:


31-المجموع: يقال أجمل الشيء، جمعه عن تفرقة وأجملت الحساب: إذا رددته إلى الجملة.


32-المتحصل:


52-اصطلاحا:


6المبحث الثاني:المجمل بين الفقهاء والمتكلمين


7الفصل الأول: المجــمل عند الأحناف


9الفصل الثاني: 
المجــمل عند المتكلمين


10المجمل عند ابن تيمية


11المجمل عند ابن القيم:


13المبحث الثالث: هل يدخل الإجمال نصوص الشريعة؟


13موقف ابن القيم من وقوع المجمل في القرآن:


14موقف القرافي (رحمه الله):


14هل الإجمال يدخل الأقوال والأفعال؟


15بقاء المجمل في القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:


16ظاهرة الإجمال في الشريعة الإسلامية:


17مصادر تفسير المجمل في الشريعة الإسلامية:


20المبحث الرابع: أسباب الإجمال


221-الشيرازي:


232-الرازي في المحصول (ت 606هـ)


233-القرافي (ت 685هـ)


23أسباب الإجمال عند القرافي:


23وممن ذكر أسباب الإجمال من المتأخرين من الأصوليين أيضا : السيوطي


25أسباب الإجمــال:


28المبحث الخامس: حكم الإجمال ومواقف العلماء منه


28المذهب الأول: لا يجوز العمل به إلا بقرينة مبينة


29-حكم المجمل عند الشاطبي:


30-محمد بكر إسماعيل:


31المذهب الثاني: جواز العمل به


34المبحث السادس: نماذج تطبيقية للمجمل في نصوص القرآن والسنة


341-النماذج المختلف فيها


372-النماذج المتفق عليها:




المصادر والمراجع
1. القرآن الكريم.
2. لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ)الناشر: دار صادر – بيروت ط: الثالثة - 1414 هـ ج: 15
3. مختار الصحاح المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ) ت:: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت – صيدا ط: الخامسة، 1420هـ / 1999م ج: 1
4. القاموس المحيط المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 817هـ) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان ط: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م ج: 1
5. معجم مقاييس اللغة المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ) ت:: عبد السلام محمد هارون الناشر: دار الفكر النشر: 1399هـ - 1979م.ج: 6
6. أسباب الإجمال في   والسنة، ط دار الفتح ط الأولى سنة  
7. شرح ابن عقيل
8. -منحة الجليل، بتحقيق شرح ابن عقيل، لمحمد محيي الدين عبد الحميد، طبع مع شرح الألفية لابن عقيل دار الفكر.
9. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي المؤلف : عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري (المتوفى : 730هـ)  الناشر : دار الكتب العلمية –بيروت  ط الأولى 1418هـ/1997م
10. ،المنار النسفي 
11. أصول السرخسي المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)الناشر: دار المعرفة – بيروت ج: 2 
12. أصول الشاشي المؤلف: نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (المتوفى: 344هـ)الناشر: دار   العربي - بيروت
13. علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع المؤلف: عبد الوهاب خلاف (المتوفى: 1375هـ)الناشر: مطبعة المدني «المؤسسة السعودية بمصر»
14. المستصفى من علم الأصول تأليف:أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيدراسة وتحقيق:محمد بن سليمان الأشقر الناشر:مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان الأولى، 1417هـ/1997م 
15. اللمع في أصول الفقه المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ)الناشر: دار الكتب العلمية
16. ط: ط الثانية 2003 م - 1424 هـ.
17. إحكام الفصول 
18. شرح البدخشي على المنهاج البيضاوي
19. الحفناوي في الإجمال والبيان 
20. الآمدي في الإحكام ط عفيفي  : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: 631هـ) ت:: عبد الرزاق عفيفي الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان ج: 4
21. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: 771هـ) ت:: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود الناشر: عالم الكتب - لبنان / بيروت ط: الأولى، 1999م - 1419هـ ج: 4
22. ابن الحاجب في منتهى الوصول 
23. الإتقان في علوم القرآن المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) ت: محمد أبو الفضل إبراهيم
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب ط: 1394هـ/ 1974 م ج: 4 
24. الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى : 456هـ)

25. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول المؤلف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفى : 1250هـ)

الشيخ أحمد عزو عناية ، دمشق الناشر : دار   العربي  ط الأولى 1419هـ - 1999م ج : 2
26. مجموع الفتاوى المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ج : 35
27. الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)  الناشر: دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية ط: الأولى، 1408هـ ج: 4 
28. متن القصيدة النونية تأليف:محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية الناشر:مكتبة ابن تيمية، القاهرة الثانية، 1417هـ
29. البدر الطالع  حاشية العلامة البناني المغربي  
30. شرح الكوكب المنير المؤلف : تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار (المتوفى : 972هـ) ت: : محمد الزحيلي و نزيه حماد الناشر : مكتبة العبيكان  ط الثانية 1418هـ - 1997 مـ
31. إعلام الموقعين عن رب العالمين تأليف:محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية751هـ دراسة وتحقيق:طه عبد الرؤوف سعد

و ط مشهور حسن.

32. إختيارات ابن القيم الأصولية دكتوراه

33. شرح تنقيح الشهاب للعلامة الشوشاوي. الأوقاف
34. إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) ت:: محمد عفيفي الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان / مكتبة فرقد الخاني، الرياض، المملكة العربية السعودية ط: الثانية، 1408هـ/1988م
35. البخاري 

36. مسلم 
37. المحصول المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني الناشر: مؤسسة الرسالة ط: الثالثة، 1418 هـ - 1997 م

38. نهاية السول شرح منهاج الوصول المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: 772هـ)الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان ط: الأولى 1420هـ- 1999م ج: 1
39. فواتح الرحموت

40. البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)الناشر: دار الكتبي ط: الأولى، 1414هـ - 1994م ج: 8
41. التلويح والتوضيح
42. الإبهاج شرح المنهاج 
43. روضة الناظر ت النملة، مكتبة الرشد ط 8.

44. أحكام القرآن ت محمد صادق القحماوي ط دار إحياء الثرات العربي، بيروت، تاريخ الطبع ( 40  هـ).

و (2/434) ت عبد السلام محمد علي شاهين (ط )  4   في 3 أجزاء دار الكتب العلمية.
45. دراسات في علوم القرآن 




المبحث السادس: نماذج تطبيقية للمجمل في نصوص القرآن والسنة





المبحث الخامس: حكم الإجمال ومواقف العلماء منه





�
المبحث الرابع: أسباب الإجمال








المبحث الثالث: هل يدخل الإجمال نصوص الشريعة؟





المبحث الثاني:المجمل بين الفقهاء والمتكلمين





الفصل الأول: المجمل عند الأحناف


الفصل الثاني: المجمل عند المتكلمين











العبدلاوي العلوي محمد�
المجمل عند الاصوليين     �
�









� -لسان العرب، مادة (ج م ل).


� -مختار الصحاح مادة (ج م ل) باب الجيم.


� -القاموس المحيط، مادة (جمل).


� -أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب (6/351-351).


الذبائح:أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار


والسنة لابن أبي عاصم - باب في قوله عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم.


المعجم الكبير للطبراني- من اسمه عبد الله  ومما أسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.


� -الفرقان: (32)


� -معجم مقاييس اللغة (1/481)


� -أسباب الإجمال في الكتاب والسنة، ط دار الفتح الطبعة الأولى سنة 1411هـ- 1991م


� -نفس المصدر، 87.


� -شرح ابن عقيل (1/441-442).


� -ذكر ذلك ابن عقيل عند شرحه لقول الناظر:


وأخذ المفعول إن لبس حذر 		أو أضمر الفاعل غير منحصر.


أي إذا خيف التباس المعنيين على السامع كما إذا خفي إعراب أحدهما ، ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول وجب تقديم الفاعل على المفعول كما في قولك: (ضرب موسى عيسى) وهذا مذهب الجهور وخالفهم ابن الحاج).


� -منحة الجليل، بتحقيق شرح ابن عقيل، (1/442) لمحمد محيي الدين عبد الحميد، طبع مع شرح الألفية لابن عقيل دار الفكر.


� - منحة الجليل، بتحقيق شرح ابن عقيل، (1/442) لمحمد محيي الدين عبد الحميد، طبع مع الشرح الألفية لابن عقيل دار الفكر.





�-  أصول البزدوي، (1/54)، المنار النسفي (365)


� - أصول السرخسي (1/168)


� - نفس المصدر، (1/268).


� أصول الشاشي ص: 85


� علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع ص: 163


� -المستصفى،(1/345)


� -اللمع، ص 49


� -إحكام الفصول (ص 283)


� - شرح البدخشي على المنهاج البيضاوي. ،(2/142)، ونقلها عن  الحفناوي في الإجمال والبيان (ص 12) 


� -الإجمال والبيان الحفناوي، ص 12.


� -ملخص ما ذكر الآمدي في الإحكام (2/165) ط عفيفي بالإضافة إلى المصدر السابق. وأفاض الآمدي بذكر الاعتراضات على التعاريف في كتابه الإحكام (2/166(


� -شرح المحلي (2/58) وابن الحاجب في منتهى الوصول (136)


� الإتقان في علوم القران  النوع السادس والاربعون


� -الإجمال والبيان الحفناوي ص 15.


� - البرهان، ص 110-111


� - الأحكام في أصول الأحكام، 3/9


� - نقله عنهم الشوكاني في إرشاد الفحول، )ص 176)


� --مجموع الفتاوى (7/311)


� -التوبة (الآية:103(.


� مجموع الفتاوى (7/391-392)


� -مجموع الفتاوى، (7/391-392)


� -الصواعق المرسلة (1/382)


� -القصيدة النونية، (1/321)


� -البدر الطالع (1/436) وممن نبه عليه أيضا العلامة البناني المغربي (2/95).


� -المحصول (3/15).


� -شرح الكوكب (3/415).


� -البقرة (237).


� -المائدة الآية 1.


� الإتقان في علوم القران  النوع السادس والأربعون.


� -البقرة الآية 196.


� -الحج، الآية 29.


� -الصواعق المرسلة (1/211-212) وإعلام الموقعين(2/295).


� -إختيارات ابن القيم الأصولية (2/592).


� -شرح تنقيح الشهاب للعلامة الشوشاوي.


� -إغاثة اللهفان (2/107(


� -البخاري في الصحيح كتاب الأدب باب صلة الأخ المشرك (رقم 5981)


ومسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة برقم، (2098) عن ابن عمر


� -المحصول للرازي، (3/158) ، إرشاد الفحول للشوكاني ، ص 168


� -نهاية السول شرح منهاج الأصول (2/512(.


� -جمع الجوامع شرح المحلي (1/436)


� -الإحكام للآمدي (3/14(


� سورة المائدة الآية 3


� -سورة آل عمران، الآية 7


� -البدر الطالع (1/181)


� -رفع الحاجب (2/100)، فواتح الرحموت (2/32)، شرح الكوكب (2/150)


� -قال الجمهور من الشافعية والحنابلة، انظر التشنيف، (1/157) للزركشي.


� - البحر المحيط في أصول الفقه(2/203)


�- الإتقان في علوم القران  النوع السادس والأربعون.


� -المناهج الأصولية، ص 97.


� -الفجر، الآية 3


� -المائدة ، الآية 67


� -النحل، الآية 44


� -الحشر الآية 7


� -المنهاج الأصولية لفتحي الدريني ، ص 99


� -المناهج الأصولية، ص 101.


� الأنعام 141


� -البخاري ومسلم


� -البقرة (228)


� -المحصول (309)











� سورة آل عمران، الآية36 


� -إيضاح المحصول (313)


� -اللمع (27)


� - المحصول (1/463-464)


� - المنهاج (2/142-143)


� -شرح العامة الشوشاوي على تنقيح الشهاب (1/138) ط. وزارة الأوقاف المغربية


� - كشف الأسرار (1/54)


� -في أصوله (1/168)


� -المعارج (19-22).


� -في أصوله (1/54).


� - المنار (365).


� - البقرة (43).


� -البقرة 275


� -التلويح والتوضيح (1/414).


� -الإبهاج شرح المنهاج (1/325).


� -روضة الناظر (2/572) ت النملة، مكتبة الرشد ط 8.


�- الإسراء:33


� - البحر المحيط للزركشي (5/62-63) دار الكتبي ط1 (1414هـ- 1994م).


� -أحكام القرآن (3/351) ت محمد صادق القحماوي ط دار إحياء الثرات العربي، بيروت، تاريخ الطبع (1405هـ).


و (2/434) ت عبد السلام محمد علي شاهين (ط1) 14154-1994 في 3 أجزاء دار الكتب العلمية. اعتمدت فيه على نسختين وفي كليهما أخطاء جسيمة.


� - المجلد (4/73)


� -(2/3/60)


� - آل عمران 7.


� -نفس المصدر .


� -الموافقات (4/140).


� -(322).


� -(2،432-45).


� -(3/414)


� - دراسات في علوم القرآن (ت 1426).


ط: 2 (1419هـ-1999) ، ( ص237).








� -أصول الفقه (ص 132) ط، دار الفكر العربي.


� -(2/70) مكتبة التوبة ، ط 1-1998 م – ت د الحكمي في 5 أجزاء، الطبعة دار الكتب العلمية (1/264) 1419هـ (2/أجزاء)، ط 1418-1999م).


� -إرشاد الفحول، 168.


� -المستصفى (1/168).


� -المائدة،(38)


� -فواتح الرحموت،(2/39)


� -جمع الجوامع (1/430) بشرح المحلي


�  جمع الجوامع (1/430) بشرح المحلي


�  الكتاب: أحكام القرآن(4/62)


� -قال البعض في شرح المختصر (ص240):لا إجمال فيها عند الجمهور خلافاً لشر ذمة"


� - (1/430)


� -سورة النساء، 23


� -أصول الكرخي


�  النوع السادس والأربعون.


� -جمع الجوامع بشرح المحلي (1/430)


� -سورة المائدة (6)


� -مختصر ابن الحاجب (ص 238)، الاحكام للآمدي، (3/14)، المحصول (3/164) رفع الحاجب (3/386)، شرح الكوكب المنير (3/423)


�  أحكام القرآن(3/334) الجصاص 


� -فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (2/35)


� -شرح المحلي (1/432)


� - سنن أبي داود حديث:‏1768‏،سنن ابن ماجه حديث:‏1877‏الترمذي  1056 صحيح ابن حبان  حديث:‏4138‏ 4138،4139،4140،4141،4146،4152،4225 لمستدرك على الصحيحين للحاكم 2631،


� -الحصول (3/166) الاحكام للآمدي (3/16)


� -التقريب والإرشاد، قال الآمدي في الاحكام: "فمذهب الكل أنه لا إجمال فيه، خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله البصري" (3/17 )


� -(1/432)


� - مستخرج أبي عوانة  حديث:‏1322‏ القراءة خلف الإمام للبخاري حديث:‏7‏


� -ضبط كلمة (قرء) أو قرء بالضم أو في الفتح


� -البقرة 228


�  بداية المجتهد ونهاية المقتصد(3/108)


� -الحج(30)


� -المائدة (3).
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